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أسامة آغي 11 سبتمبر 2020

المعارض سمیر سطوف: القرار “2254” تحریف لبیان “جنیف 1” وللقرار
”2118“

enabbaladi.net/archives/415463

حوار: أسامة آغي

ما زال المسار السیاسي السوري المعارض یعاني من مشكلة إیجاد شخصیات قیادیة تضمن استقلالیة قراراتها في المرحلة المقبلة،
بعیدًا عن أي استقطاب سیاسي یتبع لجهات أجنبیة تتعارض مصالحها في سوریا.

وحول أهمیة وجود تلك القیادات السوریة المعارضة المستقلة في فترة الانتخابات الرئاسیة السوریة لعام 2021، تحدث المعارض
السوري وهو من مؤسسي المجلس الوطني السوري، سمیر سطوف، إلى عنب بلدي عن نضج التشكیلات السیاسیة التي ظهرت

في ظل ثورة 2011.

خطوة سابقة لأوانها

“كانت العین الإقلیمیة والدولیة الراصدة للتطورات والأشخاص تعمل على منع الثورة من إنجاز نصرها الحقیقي”، بحسب ما
یعتقده سطوف، وهذا الموقف الإقلیمي “بدأ مع مرحلة الأوج في العطاء الثوري السلمي عام 2011”.

وخُطط بشكل ممنهج ومدروس، وفق ما قاله سطوف، من قبل عدة جهات أجنبیة ساعدت على تشتیت تركیز “الثوار” داخل سوریا
عن أهداف الثورة، والدفع باتجاه تراجع قوى المعارضة السوریة الخارجیة.

ویرى سطوف أن “تشكیل المجلس الوطني كان بمثابة خطوة سابقة لأوانها في ظروف غیر ناضجة، لإجهاض فكرة تشكیل وفرز
قیادة حقیقیة للثورة، قادرة على إنجاز مهمة التغییر، عبر إسقاط النظام”.
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وینظر سطوف إلى التحالف الذي نشأ في تلك المرحلة بین تنظیم “الإخوان المسلمون” و”إعلان دمشق”، على أنه كان لمصلحة
“الإخوان” في الهیمنة على “المجلس الوطني” الولید، مضیفًا أنه “بعد أقل من سنة تم تجاوز المجلس الوطني عبر ترهیله،

وتفییله، عوضًا عن ترشیقه”، في إشارة منه إلى تكبیر حجمه دون أي فائدة بدلاً من تنسیق جهوده، “لیتم بعدها تشكیل الائتلاف
استجابة لمطالب الدول المؤثرة”.

ویعتقد سطوف أنه “تم استقطاب العناصر الرخوة والضعیفة المناعة وطنیًا إلى الائتلاف”، حیث غلبت ونمت الممارسات
الانتهازیة والتسلق، وبالتالي التبعیة والارتباط والارتهان لـ”أولیاء النعمة”، بحسب توصیفه.

“الائتلاف منتج غیر وطني، یهدف إلى دحرجة المعارضة لحلٍ سیاسي غیر متوازن مع النظام”، قال سطوف.

ویقیس المعارض السوري أمر تشكیل “هیئة التفاوض” على نفس المقیاس، فهو تكرار لتجربة تشكیل “الائتلاف” بصورة جدیدة،
وبنفس النتائج غیر المرضیة.

“القرار 2254 ملتبس”

حول بنیة القرار “2254” وجدیة الأمریكیین بتنفیذه، یعتقد سطوف أن القرار “جاء ضمن سیاق إدارة الأزمة السوریة، بعیدًا عن
اعتماد أي آلیة جدیة لحلها”.

ویرى سطوف أن القرار “یفتقر لإلزامیة التنفیذ تحت البند السابع”، وفیه تحریف لجوهر بیان “جنیف 1” وجوهر القرار الدولي
“2118”، لأنه قابل للتأویل ولشراء الوقت، وإتاحة الفرصة لمحاولة الحسم العسكري.

و”جاء مسار أستانة كمدخل لمحاولة تحقیق ذلك (الحسم العسكري)، وكانت بدعة مناطق خفض التصعید ثمرة لهذا المسار”، وفق
سطوف.

ویرى سطوف أن القوى الدولیة، وخاصة الولایات المتحدة، لو أرادت تنفیذ القرار الدولي “2254” لكان الأمر متاحًا دائمًا،
انطلاقًا من المواد “12” و”13″ و”14″ ضمن القرار، التي تنص على أن وقف إطلاق النار وفك الحصار وإطلاق سراح

المعتقلین مبادئ فوق التفاوض وواجبة التنفیذ الفوري.

ولذلك یجب أن یتوجه وعي الجمهور، وفق ما أوصى به سطوف، إلى أن القوى المؤثرة تهدف “إلى تحویل سوریا إلى دولة
فاشلة، وترویض الشعب السوري، ومحاولة قتل شعلة الثورة فیه”، وأن “هیاكل المعارضة التي تغتصب صدارة المشهد التمثیلي

للثورة، صارت مساعدًا للأجندات في ذلك”.

ویرى سطوف أن أقصر طریق لتنفیذ القرار “2254” هو “القناعة الأمریكیة بنضج الظروف في الوصول إلى صیاغة معادلة
توازن بین المصالح والأطراف المؤثرة في المشهد السوري”.

وإذا لم یعِ الجمهور أهمیة إنجاز التفاهمات بین التشكیلات السیاسیة المتفرقة لتشكیل قوة ضغط على المجتمع الدولي، وشعر
باستحالة توفر إمكانیة تسویق أي حل سیاسي، فستغیب أهداف ثورة 2011 عن المشهد السیاسي “كما هو حاصل الآن”، وفق ما

یعتقده سطوف.

تمییع للعملیة التفاوضیة

في 30 من تشرین الأول 2019، انطلقت الجولة الأولى من أعمال اللجنة الدستوریة، بمشاركة جمیع أعضائها (150 عضوًا)،
وسط ترحیب ودعم دولیین، بعدما عانت من مخاض دام طویلاً، قبل ولادتها بجهود الأمم المتحدة.

وبعد أقل من شهر، في 25 من تشرین الثاني 2019، عقدت جولة ثانیة اقتصرت على المجموعة المصغرة (45 عضوًا)، لكنها
وُصفت بـ”عدم الجدیة”، خاصة من قبل وفد النظام السوري، الذي حاول “فحص وطنیة” وفد المعارضة بمناقشة ما أطلق علیه

“الثوابت الوطنیة”، لیحكم علیها بالفشل.

ویعتقد سطوف أن “اللجنة الدستوریة طُرحت كي تقضم الوقت، وهي تمییع للعملیة التفاوضیة برمتها”.
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و”مسار سوتشي هو ابن شرعي لمسار أستانة، الذي أطلق المحطة الدستوریة كوسیلة فعالة لشراء الوقت، ولاستمرار العملیة
العسكریة، وكملهاة یتم التفاعل معها وحولها من قبل هیاكل المعارضة”.

ویرى سطوف أن “الروس والإیرانیین لا یریدون البدء بسلة الحكم الانتقالي، وقد طلب الروس من دي مستورا آنذاك البدء بالسلة
الدستوریة، التي وافق علیها رئیس لجنة التفاوض في حینها، نصر الحریري”.

وبرأیه فإن “الموافقة على تبدیل السلال جریمة بحق الشعب السوري، لأنها بیع للوقت ولتكلفة كثیر من الدماء والدمار والمعاناة”.

السوریون بعیدون عن التأثیر

العمل العسكري لم یعد یحقق أي نتائج، وفق ما یراه سطوف، بعد أن اُلتف على “الجیش الحر”، وتم إبعاد “الضباط الشرفاء”
المنشقین عن تصدر المشهد العسكري، وحرص الأجندات على دعم “الفصائل الإرهابیة” بالمال والسلاح.

ویرى سطوف أنه بهذه الإجراءات تم إبعاد السوریین عن مسرح التأثیر، و”لیس أمامنا الآن إلا الضغط على المجتمع الدولي لمنع
الشطط والمغالاة في إقصاء الشعب عن رسم مستقبل بلده”.

وأضاف أنه “یجب إفهام المجتمع الدولي أن أي حل لا یفضي إلى هیئة حكم انتقالي دون الأسد كمحطة إجباریة لإنجاز التغییر
سیكون أشبه بعلاج السرطان بالبنادول”.

المعارض سمیر سطوف

سمیر سطوف، إعلامي سوري ومعارض للنظام السوري منذ العام 1970، ولد عام 1954.

لجأ في السبعینیات إلى الجزائر وعمل فیها إعلامیًا، وكان حینها قریبًا من صناع القرار هناك.

وأسهم سطوف في تشكیل “المجلس الوطني السوري” في بدایات الثورة السوریة، في آب 2011، إذ كان من الأعضاء المؤسسین
للمجلس.
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